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 الثالث في إطار التوجه المشترك لتوحيد الجهودمؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي  - يعقد مؤتمرنا اليوم

متطلبات التنمية  والتكامل بين القطاعين العام والخاص من اجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي وترسيخ

تعتبر الشراكة الحقيقية التي يتم بناؤها عبر الحوار  حيث. الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في وطننا الحبيب

مأسسة هذه العلاقة وتفعيل دور القطاع الخاص الريادي في عملية التنمية  ذي يهدف إلىالفاعل والمستمر ال

عملية صنع   القطاع الخاص في حيث أن مشاركة. أساسا العلاقة بين القطاعين الخاص والعام الاقتصادية

تطلبات اللازمة يساهم في تأمين الم السياسات الاقتصادية، والإطار القانوني الذي يشمل القوانين والأنظمة

   .فلسطين لخلق البيئة الداعمة لقطاع الأعمال في

جهود ونتائج مبادرات القطاع الخاص الفلسطيني المتواصلة لوضع آليات عملية  في مؤتمرنا اليوم نستعرض

عقد في  القطاع العام والتي انعكست مؤخراً في الاجتماع الموسع لممثلي القطاع الخاص والذي للحوار مع

   .الخاص في هذه المرحلة في بداية شهر نيسان الماضي ونتج عنه بلورة اولويات ومتطلبات القطاعأريحا 

 حيث برز حرص، بالآلية التي تم اتباعها من طرف الحكومة بالتوافق مع القطاع الخاص يتميز مؤتمرنا اليوم

الاقتصادية الوطنية،   الأجندةالحكومة وتقديرها العالي لمبادرات القطاع الخاص وجهوده المتواصلة في تطوير

الوزراء، لتعمل مع اللجنة التي شكلتها مؤسسات    تشكيل الحكومة للجنة وزارية برئاسة دولة رئيس من خلال

لأهمية تنظيم العلاقة في إطار يمكن من بحث كافة القضايا المتصلة  القطاع الخاص، مؤكده بذلك استجابتها



 

 

   .الإجراءات المطلوبة لضمان المتابعة والتنفيذالاقتصادية واتخاذ كافة  بالعملية

 اعتمدتها الحكومة تعطى لهذا المؤتمر أهمية مميزة تؤكد الدور الريادي للقطاع الخاص إن هذه الآلية التي

   .باعتباره المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد الفلسطيني

ول قضايا أساسية تعكس جدول الأعمال القطاع الخاص ببلورة مواقفه وتوصياته ح تحضيراً لمؤتمرنا هذا، قام

المتعلقة بالعملية  الذي تم الاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية والذي يتضمن تطوير التشريعات والقوانين المشترك

إلى المعيقات الإسرائيلية أمام الاقتصاد  الاقتصادية، التخطيط والإدارة وإصلاح الخدمات وتطويرها، بالإضافة

الإعلان عن القضايا التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة الوزارية  نقوم خلال المؤتمر اليومحيث س. الفلسطيني

المنظم  لتنفيذها بحيث تعكس الإرادة المشتركة بالالتزام بالشراكة الحقيقية واستمرار الحوار والبرنامج الزمني

الاقتصادي وجسرا نحو  لنمووالتنسيق الفعال وبما يضمن توفير ركيزة أساسية إضافية للصمود الوطني وا

بيان بيت لحم والذي صدر خلال مؤتمر  الحرية والازدهار والتنمية المستدامة، وبما يترجم بشكل عملي

      .والشراكة بين القطاعين العام والخاص الاستثمار في شهر أيار الماضي كإطار للعمل

 مواجهة الاحتلالفي النضال الفلسطيني الفلسطيني دوره الطليعي في كافة مراحل  لقد كان للقطاع الخاص

 ومواجهة كافة المعيقات الاسرائيلي من خلال استثماراته وفي كافة القطاعات الانتاجية خلال فترة الاحتلال

مسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  ملتح الاسرائيلية والصمود على أرض فلسطين ووالتحديات

للشعب الوحيد السياسية قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي  ادةداعماً للاجندة الوطنية للقي

   .النضالي والسياسي الفلسطيني وبرنامجها

ل مسؤولياته الوطنيه من مالسلطة الفلسطينية بادر القطاع الخاص الفلسطيني بتح وفي مرحلة الاتفاق ومجيء

تفكيك التبعية  لسطيني قابل للنمو والحياة ومن خلالانجاز البنية التحتية الضرورية لبناء اقتصاد ف خلال

وفي كافة المجالات الصناعية والزراعية  الاقتصادية المطلقة للاقتصاد الفلسطيني، ساهم باستثماراته المتعددة

في خلق نواة الاقتصاد الفلسطيني القادر والقابل للاندماج  والخدماتية بما في ذلك قطاعي التعليم والصحة

 والاقليمي والانفتاح على الاقتصاد الدولي، كما ساهم من خلال التعاون والتكامل مع  اد العربيبالاقتص

المتعددة مع  يع الاتفاقيات الاقتصادية الثنائيةقالوطنية الفلسطينية في خلق الارضية اللازمة لتو السلطة

ددة لبداية عملية تفكيك التبعية المتع الاطراف الاقليمية والدولية والتي هدفت بالاساس الى فتح المجالات

واعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني وبما يخدم طموحاتنا الوطنية  الاقتصادية لاسرائيل وفتح آفاق لتنويع التجارة

   .النمو والتنمية بالاستقلال وتحقيق

 للسلطة الاسرائيلية والتي عكست سياسات اسرائيلية ثابتة بعدم اعطاء فرصة وبالرغم من كافة المعيقات



 

 

القطاع  والقطاع الخاص الفلسطيني لتحقيق أية انجازات اقتصادية خلال المرحلة الانتقالية، نجح الوطنية

حيث انخفضت وارداته من  الخاص الفلسطيني بتنويع وارداته وتحجيم اعتماده الكلي على السوق الاسرائيلي

نجح في الاستفادة من قانون  ، كما1999عام % 60 الى حوالي 1993عام % 90اسرائيل من ما يزيد عن

الحصول على مجموعة كبيرة من الوكالات  الوكالات التجارية والمساهمة من خلال جهوده المتواصلة في

عتماد على الوكيل الاسرائيلي بالرغم من المباشر وعدم الا التجارية والتي ساهمت في زيادة الاستيراد

   .الاسرائيلي اعتمدتها اسرائيل والمنافسة غير المشروعة من جانب الوكيل ية التييالسياسات التميز

 وفي 99عام % 7الفلسطيني دوراً رائداً في تحقيق النمو الاقتصادي والذي زاد عن  كان للقطاع الخاص

   . العامفي نفس% 10نسبة البطالة الى خفيض ت

 الاسرائيلية التي اعتمدت لمواجهة انتفاضة الاقصى والتي تعاملت مع الاقتصاد وفي مرحلة مواجهة السياسات

الاقتصاد   خلال اجراءات على الأرض ساهمت خنق منالفلسطيني كرهينة لتحقيق أهداف سياسية وأمنية

الخاص الفلسطيني  اعتمد القطاع...). ل  تقطيع الأوصا- الاغلاق- الحصار–الاجتياحات الجدار (الفلسطيني 

ذلك ضاعف من الجدية واكثر  سياسة الصمود والحفاظ على استثماراته في وطنه بالرغم من المخاطر

  الزراعي الادوية،الزراعة، والتصنيع(استثماراته في بعض القطاعات 

مرحلة وحافظ على مستوى مسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية المركزية في هذه ال ل القطاع الخاصموتح

 من الناتج 70 بليون دولار، ما يمثل 3 الى ما قيمته 2005في الناتج المحلي الاجمالي ليصل عام  مساهمته

  من القوى العامله الفلسطينيه % 73 فرصة عمل أي ما يمثل 454.000وكذلك أن يؤمن  %المحلي الاجمالي

 القطاع الخاص السياسيه لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية السياسية من خلال مبادرة وتحمل أيضاً مسؤولياته

ومشاركته في كافة جلسات الحوار بقيادة الرئيس محمود عباس والتى افضت في حينه الى حكومة الوحده 

الوطنيه واليوم نتطلع الى حوار القاهره بين كافة الفصائل الفلسطينيه ونطالبهم وباسم هذا المؤتمر بتغليب 

لوطنيه العليا على المصالح الفئويه والفصائليه الضيقه لأعادة اللحمه الى الجسد الفلسطيني الذي يئن المصالح ا

  .من جراحه الغائره 

  الاخوات والاخوه

واذ يقيم عالياً دور الحكومة الفلسطينية الايجابي في التعامل مع مبادرته  ان القطاع الخاص الفلسطيني

في اطار   واستعدادها الجاد لمأسسة العلاقة مع القطاع الخاص وتنظيمهامع متطلباته وتوصياته، وتجاوبها

الحكومة والتي ستعلن خلال هذا  شراكة حقيقية، يؤكد على اهمية الاجندة المشتركة التي تم اعتمادها مع



 

 

   .تنفيذها المؤتمر، كما يؤكد على أهمية المتابعة المشتركة لضمان

 يد على التزامه الكامل بدعم برنامج وجهود الحكومة في خلق البيئةالتاك كما ويرى القطاع الخاص ضرورة

  المناسبةلقطاع الاعمال وخصوصا في مجال فرض الامن والامان واعادة هيبة القانون وتفعيل دور القضاء

  والتي ستساهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وصولا الى التنميه الاقتصاديه المستدامه

  

 بواجباته ودوره التكاملي مع الحكومة لتحقيق الاهداف المشتركة لتفكيك التبعية القيامكما ويؤكد التزامه ب

الاقليمي والاقتصاد  القسرية للاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الاسرائيلي من خلال الاندماج مع الاقتصاد

   .العالمي

العربية الكبرى الحرة  بمنطقة التجارة التجارة الفلسطينية من خلال تفعيل مشاركتنا ليكن هدفنا المركزي تنويع

واعادة تقييمها  المستوى الاقليمي وتفعيل الاتفاقيات التجارية الحرة مع الاطراف الدولية وتطويرها على

  .المجال لضمان الاستفادة منها وازالة كافة العقبات أمام القطاع الخاص في هذا

 م فلسطين الى منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجماركالتجاري المتعدد وانضما ان اندماج فلسطين بالنظام

الفعالة لتحقيقه، كما  العالمية والمنظمات الاخرى هدفاً استراتيجياً يتطلب وضع الخطط المشتركة والآليات

   .الاضرار الناجمة عن هذا الاندماج تضمن تحضير وتجهيز القطاع الخاص لزيادة حجم الاستفادة وتحجيم

أن أتقدم بالشكر والتقدير باسم القطاع الخاص الفلسطيني للحكومة الفلسطينية بشكل   يسعني الافي النهاية، لا

بالشراكة الحقيقية  والى دولة رئيس الوزراء بشكل خاص لدعمه المتواصل للقطاع الخاص وايمانه الجاد عام

ل تشكيل اللجنة الوزارية واضح من خلا والتكامل ما بين القطاع العام والخاص الفلسطيني والذي برز بشكل

واحتياجات القطاع الخاص والتي تعتبر سابقة في تاريخ  للحوار برئاسة رئيس الوزراء للتعامل مع متطلبات

   .المتعاقبة الحكومات الفلسطينية

بتحمل مسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية في اطار شراكة حقيقية  نؤكد لكم التزام القطاع الخاص الفلسطيني

 تحقيق الانتعاش وكذلك الاستقلال والازدهار الاقتصادي كخطوة مركزية نحو الاستقلال كومتكم من أجلمع ح

  والازدهار والتنمية المستدامة
 
 
 
 


